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المستخلص

يلتــزم البائــع ازاء المشــتري  بالتزامــات عــدة , فهــو يلتــزم بنقــل ملكيــة المبيــع وتســليمه 
الــى المشــتري اضافــة الــى التزامــه بضمــان المبيــع , وعلــى ذلــك يعــد ضمــان البائــع بضمــان  
المبيــع مــن العيــوب الخفيــة ,ضمانــاً مســتقلًا عــن التزامــات البائــع الاخــرى  , فهــو يضمــن 
الــى شــقين , فهنــاك ضمــان  الحيــازة الهادئــة  والمفيــدة للشــيء المبيــع , ويقســم الضمــان 
التعــرض والاســتحقاق  وهــو ضمــان  يتعلــق بالحيــازة مــن جانــب  , وضمــان العيــوب الخفيــة 
مــن جانــب اخــر , ويتعلــق بالمنفعــة , فالبائــع مســئول بمقتضــى التزامــه بالضمــان عــن كل 
واقعــة مــن شــانها ان تهــدد او تفســد الحيــازة الهادئــة والنافعــة للمبيــع , ويعنــي ذلــك انــه يمتنــع 
علــى البائــع ان يتعــرض الــى المشــتري ماديــاً أو قانونيــاً فــي حيازتــه  للمبيــع , كمــا يلتــزم 
بدفــع التعــرض القانونــي الصــادر مــن الغيــر , كذلــك  يضمــن البائــع خلــو المبيــع مــن العيــوب 
الخفيــة التــي تجعــل المبيــع غيــر صالــح للغــرض الــذي اعــد لــه , ووضمــان العيــوب الخفيــة 
يتجــاوز فــي نطاقــه عقــد البيــع ليشــمل كل العقــود الناقلــة للملكيــة وعقــود المنفعــة المتمثلــة بعقــود 

المعاوضــات .
ويلتــزم البائــع بخلــو المبيــع مــن العيــوب الخفيــة وقــت التســليم الصفــات التــي كفلهــا 
فــي المبيــع , أو إذا كان فــي المبيــع عيــب ينقــص مــن قيمتــه أو مــن منفعتــه وبحســب الغايــة 
المقصــودة المبينــة فــي العقــد أو ممــا هــو ظاهــر مــن طبيعــة المبيــع, والبائــع يضمــن هــذا العيــب 

ولــو لــم يكــن عالمــاً بوجــوده وقــت التســليم .   
يعنــي الضمــان القانونــي : مســؤولية البائــع عــن اي عيــب يظهــر فــي المبيــع وقــت 
العقــد وبعــد التســليم , ولكــي يتحقــق الضمــان , لابــد مــن توافــر شــروط معينــة تظهــر فــي 
المبيــع حتــى يتمكــن المشــتري مــن الرجــوع علــى البائــع بالضمــان , ويلــزم القانــون المشــتري 
بفحــص المبيــع بعــد اســتلامه , ومــن ثــم أخطــار البائــع بــأي عيــب يظهــر فيــه , ويتيــح القانــون 
خيــارات متعــددة  للمشــتري اذا مــا ظهــر عيــب فــي المبيــع , هــذه الخيــارات تختلــف باختــلاف 
التشــريعات الوضعيــة الحديثــة , كمــا أن ضمــان البائــع  للعيــوب الخفيــة فــي المبيــع يســقط فــي 
احــوال معينــة يرجــع بعضهــا الــى نــص القانــون , والبعــض الآخــر الــى ارادة المتعاقديــن أو الــى 
ارادة المشــتري الضمنيــة , ويترتــب علــى اخــلال البائــع بالتزامــه بضمــان العيــوب الخفيــة جــزاء 

يختلــف ايضــاً باختــلاف التشــريعات الوضعيــة . 

Abstract

The seller’s guarantee of hidden defects is a guarantee independent of the 
seller’s other obligations and divides the warranty into two parts, the first, the 
spending guarantee and the second the legal guarantee. I mean the legal guarantee: 
the seller’s responsibility for any defect that appears in the sale at the time of the 
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contract and after delivery, and in order to achieve the guarantee, certain conditions 
must be available that appear in the sale so that the buyer can refer to the seller with 
collateral, and the law obliges the buyer to examine the sale after receipt, and then 
the seller’s risks of any defect appearing in it, and the law provides multiple options 
if there is a defect in the sale,  These options differ in recent positive legislation.
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المقدمة 

تعــد مؤسســة ضمــان عيــوب المبيــع الخفيــة قديمــة العهــد , عرفــت منــذ ان جعلــت 
شــريعة حمورابــي هــذا الضمــان الزاميــاً , بعــد ان نظمــت احكامــه , وانتقلــت هــذه المؤسســة 
الــى بــلاد اليونــان , ثــم رومــا , اذ اشــتهر البائعــون بقيامهــم بعمليــات الغــش فــي البيــوع  , 
فجــاءت هــذه المؤسســة لتحمــي المشــتري الضعيــف , فأوجبــت علــى البائعيــن الاعــلان عــن 
العيــوب التــي فــي المبيــع , وجعلتهــم مســؤولين عــن ظهــور اي عيــب لــم يكشــفوا عنــه , حتــى 
لــو كانــوا يجهلونــه . فالبائــع لا تنتهــي التزاماتــه بتســليمه للشــيء المبيــع مطابقــاً لمــا اتفــق عليــه 
, بــل تمتــد ايضــاً الــى التزامــه بضمــان الحيــازة الهادئــة والمفيــدة للشــيء المبيــع وهــو مــا يعــرف 

بالالتــزام بالضمــان .
ويقسم الضمان في التشريعات الحديثة الى قسمين وهما : الضمان الاتفاقي والضمان 
القانونــي الــذي ســيكون موضــوع بحثنــا , فالتــزام الضمــان هــو التــزام مســتقل بذاتــه عــن التزامــات 
البائــع الاخــرى, كالتــزام نقــل الملكيــة  أو الالتــزام بالتســليم , هــذا الالتــزام بالضمــان يقضــي أن 
يســلم البائــع المبيــع ســالماً خاليــاً مــن العيــوب , وهــذه الالتــزام ذو شــقين ايضــاً : فهنــاك ضمــان 
التعــرض والاســتحقاق مــن جانــب وضمــان العيــوب الخفيــة مــن جانــب آخــر , الاول يتعلــق 
بحيــازة المبيــع والثانــي يتعلــق بالانتفــاع بــه , فالبائــع مســئول بمقتضــى التزامــه بالضمــان عــن 
كل واقعــة مــن شــانها ان تهــدد أو تفســد الحيــازة الهادئــة والنافعــة للشــيء المبيــع , وذلــك يعنــي 
انــه يمتنــع علــى البائــع أن يتعــرض للمشــتري ماديــاً أو قانونيــاً فــي حيازتــه للشــيء المبيــع 
كمــا يلتــزم بدفــع التعــرض القانونــي الصــادر عــن الغيــر وهــو مــا يعــرف بضمــان التعــرض 
والاســتحقاق , كذلــك فالبائــع يضمــن خلــو المبيــع مــن العيــوب الخفيــة التــي تجعــل مــن المبيــع 
غيــر صالــح للغــرض الــذي اعــد لــه , فــإذا ســلم البائــع  المبيــع  معيبــاً كان مخــلًا بالتزامــه 
بالتســليم , ولكــي يتحقــق الضمــان لابــد مــن توافــر شــروط معينــة تجعــل المبيــع معيبــاً , الامــر 
الــذي يتيــح للمشــتري أن يختــار بيــن رد المبيــع أو المطالبــة بنقصــان الثمــن , بحســب العطــل 
أو الضــرر الــذي اصــاب المبيــع , أو القبــول بــكل الثمــن المســمى فــي العقــد  أو الفســخ وفقــاً 
لمــا نصــت عليــه التشــريعات المقارنــة , هــذه الشــروط للمبيــع المعيــب والاجــراءات والخيــارات 

المتاحــة للمشــتري ســتكون موضــوع دراســتنا .

أهمية البحث : 
تتضــح اهميــة دراســة اثــر العيــب الخفــي علــى المبيــع , فــي ان التــزام البائــع بضمــان 
تســليم المبيــع الــى المشــتري ســليماً خاليــاً مــن العيــوب ,  إذ ان المشــتري يهــدف الــى شــراء 
ســلعة خاليــة مــن العيــوب بشــكل يمكــن معــه الانتفــاع منهــا , وإلا  لا فائــدة  ولا منفعــة متحققــة 
جــراء شــراء ســلعة معيبــة  , فيصبــح البائــع هنــا مخــلًا بالتزامــه , وهــو التــزام مســتقل عــن 
التزامــات البائــع الاخــرى , الأمــر الــذي يوجــب دراســة هــذا الالتــزام بشــكل مســتقل عــن التزامــات 

البائــع الاخــرى . 
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اهداف البحث: 
يفــرض القانــون علــى البائــع ان يســلم المبيــع الــى المشــتري حتــى يتمكــن الاخيــر مــن 
الانتفــاع بــه  فــي ذات الوقــت الــذي يحــوز فيــه المشــتري المبيــع حيــازة هادئــة , حتــى  يتحقــق 
الهدف المنشــود من عملية الشــراء , وعلى ذلك يوجب القانون على البائع ان يســلم المشــتري 
المبيــع ســليماً خاليــاً مــن العيــوب التــي تعيــق الحيــازة  الهادئــة والمنفعــة  الســليمة للأخيــر , 
ويعــد العيــب الخفــي احــد العيــوب التــي تعيــق منفعــة المشــتري للمبيــع  , خاصــة مــع التطــور 
الســريع للبيــوع التــي تعــرف بمــا يســمى بالبيــوع المســتعجلة  التــي لا تظهــر فيهــا العيــوب  إلا 
بعــد تســليم المبيــع  للمشــتري ومــن هنــا تظهــر دراســة ماهيــة العيــب الخفــي وكيــف يتــم اعتبــار 
العيــب خفيــاً  فــي الوقــت الــذي يهــدف الباحــث الــى بيــان  مفهــوم الضمــان القانونــي المترتــب 
علــى التــزام البائــع بضمــان العيــب فــي المبيــع , وبيــان الشــروط الواجــب توفرهــا فــي المبيــع 

المعيــب , ليتحقــق للمشــتري امكانيــة الرجــوع علــى البائــع بالضمــان .

مشكلة البحث: 
لا تقتصــر التزامــات البائــع علــى مجــرد ضمــان الحيــازة الهادئــة للمشــتري , بــل يمتــد 
التزامــه ايضــاً الــى الحيــازة المفيــدة والنافعــة للمبيــع عــن طريــق التــزام البائــع بضمــان العيــوب 
الخفيــة , وتثــور المشــكلة فــي كيفيــة اعتبــار المبيــع معيبــاً وقــت العقــد , ومــدى تأثيــر هــذا العيــب 

علــى المنفعــة المرجــوة مــن المبيــع  ؟ .

فرضية البحث: 
يعــد التــزام البائــع بالضمــان , التزامــاً مســتقلًا عــن التزاماتــه الاخــرى , مثــل الالتــزام بنقــل 
الملكيــة , والالتــزام بالتســليم , وحتــى يمكــن للمشــتري الرجــوع بالضمــان لابــد مــن توافــر شــروط 
معينــة فــي المبيــع , فمــا هــي هــذه الشــروط ؟ ومتــى يعــد العيــب فــي المبيــع موجبــاً للضمــان 
قبــل تســليم المبيــع ؟ أم بعــد التســليم ؟ وماهــي الاجــراءات التــي يوجبهــا القانــون علــى المشــتري 
فــي حــال وجــود العيــب ؟ وعلــى مــن يقــع عبــئ اثبــات وجــود العيــب  فــي المبيــع  ؟ وماهــي 
خيــارات المشــتري  المتاحــة لــه بعــد ذلــك ؟ هــذه الفرضيــات هــي موضــوع بحــث دراســتنا لفكــرة 

اثــر العيــب الخفــي علــى المبيــع .

منهجية البحث : 
اعتمــد الباحــث علــى المنهــج الاســتقرائي لنصــوص القانــون فــي التشــريعين العراقــي 
واللبنانــي فــي مــا يتعلــق بضمــان العيــوب الخفيــة , كمــا اعتمــد الباحــث علــى المنهــج التحليلــي 
التطابــق  أو  التقــارب  اوجــه  , والوقــوف علــى  بينهمــا  المقارنــة   ثــم  النصــوص ومــن  لهــذه 

والاختــلاف فــي مــا بيــن هــذه النصــوص ومحاولــة التوفيــق فــي مــا بينهمــا . 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة العدد )19(

297

الملف القانوني

المبحث الاول
الضمان القانوني للعيب الخفي

نتنــاول الضمــان القانونــي للعيــب الخفــي , فــي مطلبيــن , نخصــص المطلــب الاول 
الــى بيــان مفهــوم ونطــاق العيــب الخفــي , بينمــا نخصــص المطلــب الثانــي الــى شــروط العيــب 

الخفــي الموجــب للضمــان , وكمــا يلــي :- 
المطلب الاول: مفهوم ونطاق العيب الخفي 

نفــرد الفــرع الاول الــى مفهــوم العيــب الخفــي فــي ضــوء التشــريعين العراقــي واللبنانــي , 
ثــم بعــد ذلــك نفــرد الفــرع الثانــي الــى نطــاق ضمــان العيــب الخفــي اســتناداً الــى المبيــع الــذي يــرد 

عليــه وللبيــع الــذي ينشــأ عنــه , وكمــا يلــي :-  
الفرع الاول: مفهوم العيب الخفي 

لــم يعــرف المشــرع العراقــي العيــب الخفــي))),  لكنــه نظــم احــكام ضمــان العيــوب الخفيــة 
في المواد )558-570( ومعظم هذه الاحكام مســتمدة من الفقه الاســلامي , الا أن محكمة 
النقــض المصريــة فــي قــرار لهــا عرفــت العيــب الخفــي بأنــه : » العيــب الــذي تترتــب عليــه 
دعــوى ضمــان العيــوب الخفيــة هــو , الآفــه الطارئــة التــي تخلــو منهــا الفطــرة الســليمة للمبيــع»)))  
كمــا بينــت  المادتيــن ) 558- 559( مــن القانــون المدنــي العراقــي شــروط العيــب 
الموجــب للضمــان , والمتمثلــة فــي ان يكــون العيــب , خفــي , ومؤثــر, وقديــم , كمــا أن المشــرع 
اللبنانــي  لــم يــورد تعريفــاً  صريحــاً للعيــب الــذي يترتــب عليــه موجــب الضمــان , لكــن المــادة 
) )44( موجبــات وعقــود بينــت خصائــص هــذه العيــوب فنصــت علــى أنــه » يضمــن البائــع 
عيــوب المبيــع التــي تنقــص قيمتــه نقصــاً محسوســاً , او تجعلــه غيــر صالــح للاســتعمال فــي 
مــا أعــد لــه بحســب ماهيتــه , او بمقتضــى عقــد البيــع , وامــا العيــوب المتســامح بهــا عرفــاً فــلا 
تســتوجب الضمان , ويضمن البائع وجود الصفات التي ذكرها أو اشــترط الشــاري وجودها » 
ويســتفاد مــن هــذا النــص أن المشــرع اللبنانــي أعطــى مفهومــاً شــاملًا للعيــب بمفهومــة التقليــدي 
, اي بمفهــوم الآفــة الطارئــة , التــي تنقــص مــن قيمــة المبيــع أو تجعلــه غيــر صالــح للغايــة 
المتوخــاة مــن عمليــة الشــراء ,  أو مفهــوم تخلــف الصفــة التــي كفــل وجودهــا البائــع , اي فــوات 

الوصــف الــذي لا يدخــل بحســب الأصــل فــي مفهــوم العيــب))).

))( ينظر د, سعيد مبارك , د , طه الملا حويش  , د, صاحب عبيد الفتلاوي , الموجز في العقود المسماة , البيع  -الايجار- 
المقاولة , العاتك لصناعة الكتاب , القاهرة , 009) , ص))).

))( حكــم محكمــة النقــض المصريــة فــي 948/4/8) , مجموعــة القواعــد الجــزء الاول ص 6) , مشــار اليــه فــي مؤلــف د, جعفــر 
الفضلــي , الوجيــز فــي العقــود المدنيــة , البيــع – الايجــار- المقاولــة , العاتــك لصناعــة الكتــاب , القاهــرة , 989) م , ص))) 

, هامــش 79 .
))( توحــي كلمــة الضمــان بمفهــوم واســع للغايــة , وذلــك مــا حــدا للبعــض الــى تفضيــل اصطــلاح )مســؤولية ( لا نهــا ادق فــي 
التعبيــر عــن مضمــون نتائــج العيــب الخفــي , ينظــر , جــواد عســيران , العقــود الخاصــة , محاضــرات مطبوعــة لطــلاب كليــة الحقــوق 

, الجامعــة اللبنانيــة , 6)0) م , محاضــرة 8  , ص6 .
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الفرع الثاني: نطاق العيب الخفي
يعــد العيــب  خفيــاً إذا كان غيــر ظاهــر , ولــم يكــن فــي وســع المشــتري كشــفه لــو أنــه 
فحصه بعناية الرجل العادي , والمشــرع العراقي يشــترط في العيب الخفي الا يكون المشــتري 
عالمــاً بوجــوده وقــت البيــع , أو أن يكــون فــي اســتطاعته ان يتعــرف عليــه  لــو أنــه فحــص 

المبيــع بمــا ينبغــي مــن العنايــة)4) . 
كمــا انــه لا توجــد حــدود فاصلــة بيــن الخبــرة العاديــة والخبــرة غيــر العاديــة للمشــتري 
فتلــك مســألة نســبية , ممــا يجعــل خفــاء العيــب أو ظهــوره هــو الاخــر امــراً نســبياً يخضــع لتقديــر 
قاضــي الموضــوع)5), وفــي نطــاق عقــد البيــع يختلــف تطبيــق ضمــان العيــب تبعــاً للمبيــع الــذي 

يــرد عليــه , وللبيــع الــذي ينشــأ عنــه .
 اولا- تبعا لجهة المبيع :

المبــدأ العــام هــو أن ضمــان العيــب , يعمــل بــه بالنســبة الــى جميــع المبيعــات , ســواء 
كانــت منقولــة ام غيــر منقولــة , ماديــة ام غيــر ماديــة , ففــي الامــوال المنقولــة الماديــة , يتحقــق 
الضمــان مثــلًا فــي حــال بيــع البضائــع والســلع المختلفــة كالا قمشــة والســيارات , امــا بالنســبة 
الــى الأمــوال المنقولــة غيــر الماديــة , يترتــب ضمــان العيــب علــى التفــرع عــن الملكيــة الادبيــة 
والفنيــة وبــراءات الاختــراع)6) امــا فــي الامــوال العقاريــة فيقــوم الضمــان فــي بيــع الــدور والشــقق 
, عنــد ظهــور عيــب فــي تكويــن البنــاء او رداءة المــواد المســتعملة والتــي ليــس للمشــتري ان 

يتوقــع منهــا ان يوفــر لــه نفــس الفعاليــة التــي يوفرهــا الشــيء الجديــد . 
ثانياً - تبعا لجهة البيع :

ينشــأ ضمــان العيــب الخفــي عــن البيــع بصــرف النظــر عــن نوعــه , كالبيــع الجزافــي أو 
البيــع الوفائــي أو البيــع بالعــدد أو القيــاس , والضمــان يترتــب ايضــاً ســواء كان البيــع مدنيــاً أم 
تجاريــاً , مســجلًا ام غيــر مســجل , شــرط ان تكــون العمليــة بيــع)7) الا ان بعــض التشــريعات 
قــررت أنــه اذا كان الاصــل , ان الضمــان يــرد بالنســبة للبيــوع المختلفــة , الا أن المشــرع 
العراقــي اســتثناء قــرر أنــه لا تســمع دعــوى الضمــان للعيــب فيمــا بيــع بمعرفــة المحكمــة او 
الجهــات الحكوميــة الاخــرى بطريــق المزايــدة العلنيــة)8), أمــا المشــرع اللبنانــي فقــد قــرر أنــه لا 
وجــه لإقامــة دعــوى الــرد فــي البيــوع التــي تجريهــا الســلطة القضائيــة)9) ومبــرر اســتثناء البيــع 
)4( نصــت المــادة ) 559( مدنــي عراقــي علــى أنــه » لا يضمــن البائــع عيبــا قديمــاً كان المشــتري يعرفــه أو كان يســتطيع ان 
يتبينــه لــو أنــه فحــص المبيــع بمــا ينبغــي مــن العنايــة , إلا إذا اثبــت ان البائــع قــد أكــد لــه خلــو المبيــع مــن هــذا العيــب أو اخفــى 

العيــب غشــاً منــه »  .                                                     
)5( قــرار محكمــة التمييــز العراقيــة المرقــم 475)/ ح /958 فــي 8)/)/959) , مشــار اليــه فــي مؤلــف د. جعفــر الفضلــي , 

الوجيــز فــي العقــود المدنيــة , المرجــع الســابق , ص5)) ,هامــش 88 .
)6( ينظــر , د. علــي مصبــاح ابراهيــم , العقــود المســماة , البيــع – الايجــار- الوكالــة , مكتبــة كليــة الحقــوق الجامعــة الاســلامية 

, لبنــان , 8)0) م , ص)8) .
)7( ولــذا لا ينــزل منزلــة البيــع اكتســاب ملكيــة حائــط مشــترك , لان القضــاء يعــد ذلــك نتيجــة ممارســة حــق الارتفــاق , لا ضمــان 
للعيــب فيــه , ينظــر , د. رمضــان ابــو الســعود , شــرح العقــود المســماة فــي عقــدي البيــع والمقايضــة , دار الجامعــة الجديــدة , 

الاســكندرية , 5)0)م , ص46) ومــا بعدهــا .
)8( ينظر المادة )568( مدني عراقي .

)9( ينظر المواد ))44-)44-444( موجبات وعقود لبناني .
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بواســطة القضــاء مــن الضمــان , يعــود الــى أنــه يتــم بعــد النشــر والاعــلان عنــه , ممــا يتيــح 
الفرصــة للمشــتري فحــص المبيــع والتمكــن مــن ادراك العيــب , فضــلًا عــن ان الغــاء البيــع 
بالمــزاد بســبب الضمــان يســتلزم اجــراءات متشــعبة , يصعــب اللجــوء اليهــا بعــد توزيــع الثمــن 

علــى الدائنيــن . 

المطلب الثاني: شروط العيب الخفي الموجب للضمان
لكي يمكن اعتبار العيب الخفي موجباً للضمان , يســتلزم المشــرع توافر شــروط معينة 
فــي المبيــع , هــذه الشــروط نعــرض لهــا فــي الفــرع الاول  , ثــم بعــد ذلــك ننتقــل الــى بيــان الوجــه 
الوظيفــي للعيــب , ومــن هــو الدائــن والمديــن بالضمــان  وذلــك فــي الفــرع الثانــي , وكمــا يلــي :-  

الفرع الاول: شروط العيب الموجب للضمان 
مــن اجــل أن يضمــن البائــع العيــب الــذي يظهــر فــي المبيــع , لابــد أن تتوافــر فــي 
العيــب شــروط معينــة , بدونهــا لا يمكــن للمشــتري الرجــوع علــى البائــع بالضمــان , فالمشــرع 
اراد عــن طريــق الضمــان مســاعدة المشــتري , لكــن لــم يشــأ فــي الوقــت نفســه حمايــة تســرعه 
وعــدم تبصــره , فشــرط الحمايــة يســتوجب أن يكــون الخفــاء فــي العيــب وليــس انعــدام البصــر 
لدى المشــتري)0)) ويشــترط المشــرع العراقي بموجب نص المادتين )558-559( من التقنين 
المدنــي , ان يكــون العيــب  خفيــاً , ومؤثــراً , وان يكــون قديمــاً , فالمشــتري لــو فحــص المبيــع 
بعنايــة الرجــل المعتــاد الــذي  تعــارف النــاس علــى القيــام بــه فــلا يمكنــه الرجــوع علــى البائــع 
بالضمــان , ويبــرر ذلــك بــأن اقــدام المشــتري علــى الشــراء بالرغــم مــن ظهــور تلــك العيــوب يفيــد 
أحــد أمريــن ,الأمــر الأول: أمــا ان هــذا العيــب ليــس امــراً مؤثــراً فــي قيمــة المبيــع أو فــي نفعــه 
, امــا الثانــي: لأنــه تنــازل مقدمــاً عــن حقــه فــي الــزام البائــع بضمــان تلــك العيــوب)))), فالعيــب 
المؤثــر هــو مــا ينقــص مــن ثمــن المبيــع , أو يفــوت غــرض صحيــح اذا كان فــي امثــال المبيــع 
عدمــه , كمــا أن المشــتري لــو علــم بهــذا العيــب المؤثــر وقــت التعاقــد لمــا اقــدم علــى التعاقــد 

اصــلا .
كمــا أن قــدم العيــب , هــو أن يكــون موجــوداً فــي المبيــع وقــت التعاقــد أو بعــده وقبــل 
التســليم , ويســتوي الأمــر فــي مــا إذا كان المبيــع مــن الاشــياء المعينــة بنوعهــا أو معينــه بذاتهــا 
, وهــو مــا نصــت عليــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )558( مدنــي عراقــي  كمــا أن البائــع يبقــى 
ضامنــاً للبيــع , ولا يســقط الاتفــاق مــع المشــتري بإســقاط الضمــان أو انقاصــه , اذا كان البائــع 
قــد تعمــد اخفــاء العيــب , غشــا منــه , أو اذا اثبــت المشــتري أن البائــع قــد اكــد لــه خلــو المبيــع 

مــن اي عيــب.   
أمــا المشــرع اللبنانــي , فقــد نــص علــى أن خصائــص العيــب الموجــب للضمــان هــي أن 
)0)( د. انــور ســلطان , الوجيــز ففــي العقــود المســماة , عقــدي البيــع والمقايضــة , دار النهضــة العربيــة , القاهــرة , )98)م , 

ص40) .
)))( د. احمــد عبــد العــال ابــو قريــن , عقــد البيــع فــي ضــوء الفقــه والتشــريع واحــكام القضــاء , مكتبــه جامعــة عيــن شــمس , القاهــرة 

,009)م, ص98)
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يكــون العيــب مؤثــراً , وقديمــاً وخفيــاً وغيــر معلــوم للمشــتري , فالعيــب المؤثــر هــو الــذي ينقــص 
مــن قيمــة المبيــع نقصــاً محسوســاً أو تجعلــه غيــر صالــح للاســتعمال فــي مــا أعــد لــه بحســب 
ماهيتــه , أو بمقتضــى عقــد البيــع , أمــا العيــب القديــم , فــان البائــع لا يضمــن إلا العيــوب 
الموجــودة وقــت البيــع اذا كان المبيــع عينــاً معينــة بذاتهــا , أو وقــت التســليم إذا كان المبيــع 
مثليــاً , ومــن هنــا يتضــح الفــرق بيــن مــا إذا كان المبيــع مــن الاشــياء القيميــة أو مــن الاشــياء  
المثليــة , ففــي بيــع  الاشــياء القيميــة  فــإن البائــع يكــون ضامنــاً للعيــب الــذي يوجــد وقــت البيــع 
وغيــر ضامــن لأي عيــب حــدث بعــد ذلــك  ولــو وجــد قبــل التســليم)))), لان المشــتري يصبــح 
مالــكاً وقــت العقــد , امــا إذا كان المبيــع مثليــاً , فيكــون البائــع ضامنــاً للعيــب الموجــود فيــه عنــد 
التســليم ولــو لــم توجــد الا بعــد البيــع , ومرجــع ذلــك ان تبعــة الهــلاك فــي مثــل هــذه الحالــة لا 
تنتقــل الــى المشــتري إلا منــذ التســليم , حيــث يتــم فــرز المبيــع  , امــا العيــب الخفــي , فــأن البائــع 
لا يكــون مســؤولًا عــن العيــوب الظاهــرة , ولا عــن العيــوب التــي ســبق للمشــتري أن عرفهــا , 
أو كان مــن الســهل عليــه أن يعرفهــا , ولذلــك لا يكفــي ضمــان العيــب أن يكــون خفيــاً , بــل 
يجــب أن يكــون المشــتري غيــر عالــم بالعيــب , فلــو علــم الاخيــر , فــأن البائــع لا يكــون ضامنــاً 
ولا يشــترط وســيلة خاصــة لعلــم المشــتري بالعيــب وقــد يعلــم مباشــره نتيجــة خبرتــه , أو عــن 
طريــق الغيــر, او بأعــلام المشــتري , كمــا أن البائــع يكــون مســؤولًا حتــى عــن العيــوب التــي كان 
مــن الســهل علــى المشــتري أن يعرفهــا , إذا كان قــد صــرح البائــع بخلوهــا منهــا وكذلــك الأمــر 
اذا تعمــد البائــع اخفــاء العيــب غشــاً , ففــي هــذه الحالــة يكــون قــد ارتكــب خطــأ يســتغرق خطــأ 

المشــتري فــي عــدم فحــص المبيــع بعنايــة الرجــل العــادي))))

الفرع الثاني: الوجه الوظيفي للعيب الخفي
للعيــب , مفهومــان : مفهــوم  ضيــق ومفهــوم واســع , فالمفهــوم الاول :  يعــد أن كل 
فســاد فــي البضاعــة هــو عيــب بصــرف النظــر عــن مــدى تأثيــره علــى الاســتعمال , وهــذا هــو 
المفهــوم التجريــدي للعيــب , أمــا المفهــوم الآخــر فــلا يعــد العيــب عيبــاً بمضمونــه القانونــي , 
الا إذا أثــر علــى الاســتعمال بحيــث يندمــج العيــب وتأثيــره فــي شــرط واحــد , فيصبــح العيــب 
هــو الفعــل المعطــل للاســتعمال وبذلــك يرتبــط العيــب ارتباطــاً وثيقــاً بالوظيفــة المعــد لهــا الشــيء 
, ويعطــي هــذه العيــب بالتالــي مفهومــاً وظيفيــاً)4)), هــذا المفهــوم الوظيفــي هــو الــذي يحــدد 
وجهــة الاســتعمال التــي قــد تتــم تبعــاً لطبيعــة الشــيء , فمــن يشــتري مقلعــاً يفتــرض فيــه أن 
يســتعمله فــي هــذه الوجهــة , امــا إذا خصصــه لاســتثمار زراعــي وكانــت طبيعــة تربتــه غيــر 
مؤهلــة لهــذا الاســتعمال , فــلا يســتطيع اعتبــار ذلــك عيبــاً , كمــا أن الفــرس المعــد للســباق , لا 
يمكــن اســتعماله للحراثــة , هــذا بــالا اضافــة الــى أن وجهــة الاســتعمال قــد تتحــدد عــن طريــق 

)))( د . اسعد دياب , ضمان عيوب المبيع الخفية , دار أقرأ , بيروت , )98) م, ص06) .
)))( ينظر المادة )460( موجبات وعقود لبناني .

)4)( د, محمــد حســين منصــور ,’شــرح العقــود المســماة , الجــزء الاول , عقــد البيــع , دار النهضــة العربيــة ,القاهــرة 995), 
. ص)6) 
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تكويــن اعــداد المبيــع , فصناعــة شــاحنة بــأدوات وتجهيزهــا بــأدوات واجهــزة تبريــد لجعلهــا معــدة 
لنقــل اللحــم والخضــار عــن طريــق تكوينهــا , وعنــد النــزاع حــول الاســتعمال المقصــود , يعتمــد 
القاضــي علــى ضوابــط ومعاييــر موضوعيــة)5)) لتحديــد هــذا الاســتعمال , ولا يتوقــف علــى 
القصــد الخــاص)6)) لأنــه فــي حــال توافــر هــذا القصــد فيجــب ان يعلــم بــه البائــع , وهنــا نصــل 
الى  تحديد الاســتعمال عن طريق الاتفاق . ولم يشــترط المشــرع اللبناني شــرط الجســامة في 
ضمــان وجــود صفــة معينــة فــي المبيــع , اذ أن مجــرد تخلــف الصفــة هــو كاف بحــد ذاتــه لقيــام 
الضمــان , أيــاً كان اهميــة هــذه الصفــة , لان اهميتهــا هنــا هــي شــخصية يتحــدد بالنظــر إلــى 
شــخصية المشــتري الــذي اشــترط وجــود الصفــة)7)). ولابــد مــن البيــان بــأن الدائــن بالضمــان هــو 
المشــتري وورثتــه , وينقســم فــي مــا بينهــم كل بقــدر حصتــه , الا أنــه يبقــى للبائــع ان يطالبهــم 
بــرد الشــيء بكاملــه , كــي لا تفــرق الصفــة , وينتقــل الحــق بالضمــان الــى خلــف المشــتري 
الخــاص , كالمشــتري مــن المشــتري الاول .  أمــا المديــن بموجــب الضمــان , هــو البائــع , ولا 
ينتقــل هــذا الديــن الــى ورثتــه الذيــن لا يتممــون شــخصه)8)), أمــا فــي التشــريع العراقــي , فــأن 
المديــن ) بالضمــان ( هــو البائــع , وينتقــل هــذا الديــن فــي حالــة الوفــاة الــى ورثتــه طبقــاً للقواعــد 

العامــة فــي الميــراث اعمــالًا لقاعــدة )لا تركــة إلا بعــد ســداد الديــن ( .
ويستدل مما تقدم :- 

ان المشــرع العراقــي , حــدد شــروط العيــب الموجــب للضمــان , بمقتضــى نــص المادتيــن . )
)558-559( , وهــذه الشــروط هــي , ان يكــون العيــب )خفيــاً – مؤثــراً – قديمــاً (  امــا 
المشــرع اللبنانــي , فقــد حــدد شــروط العيــب الموجــب للضمــان بمقتضــى نــص المــادة 
))44( موجبــات وعقــود , وهــذه الشــروط هــي , ان يكــون العيــب ) خفيــاً – مؤثــراً – 

قديمــاً – غيــر معلــوم للمشــتري ( .
يتفــق التشــريعين العراقــي واللبنانــي , علــى أنــه لا التــزام بضمــان العيــوب التــي تظهــر . )

فــي المبيــع , إذا كان مــن البيــوع التــي تجــري بمعرفــة المحكمــة أو الجهــات الحكوميــة 
الاخــرى بطريــق المزايــدة العلنيــة , المــواد )569( مدنــي عراقــي , و)464( موجبــات 

وعقــود لبنانــي .
يتفــق التشــريعين العراقــي واللبنانــي , ان كل شــرط يســقط الضمــان أو يعدلــه , يقــع باطــلًا . )

, إذا كان البائــع قــد تعمــد اخفــاء العيــب , أو كان قــد اكــد للمشــتري خلــو المبيــع مــن اي 
عيــب , المادتيــن )568( مدنــي عراقــي و )460( موجبــات وعقــود لبنانــي .

)5)( اخــذ المشــرع العراقــي بالمعيــار الموضوعــي  وليــس بالمعيــار الشــخصي , اذ ينظــر الــى عنايــة الشــخص العــادي لا إلــى 
عنايــة المشــتري , وفــي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز العراقيــة فــي قرارهــا : بــان الواجــب علــى مــن يشــتري مــالًا يحتــاج الــى خبــرة 
خاصــة للاطــلاع علــى حالتــه ان يســتعين بالخبــراء للكشــف علــى المــال , ينظــر قــرار محكمــة التمييــز العراقيــة  ذي العــدد 00)) 

فــي 8)/))/956) المشــار اليــه فــي مؤلــف د, جعفــر الفضلــي , المصــدر الســابق , ص 4)) هامــش 85 .
)6)( ينظر نص المادة )565( مدني عراقي والمادة )447 ( موجبات عقود لبناني  .

)7)( ينظر نص المادة ))44( موجبات عقود لبناني  .
)8)( وذلــك حســب قوانيــن الطوائــف اللبنانيــة , الا أن تركتــه تبقــى مســؤولة عــن نتائــج هــذا الضمــان , ولا يعــود لورثتــه إلا مــا تبقــى 

عمــلًا بالقاعــدة ) لا إرث قبــل وفــاء الديــن ( ينظــر د. علــي مصبــاح أبراهيــم , العقــود المســماة , المصــدر الســابق ,ص 98) .



302

الملف القانوني اثر العيب الخفي على المبيع

يتفــق القانونيــن العراقــي واللبنانــي , علــى اســتبعاد شــرط الجســامة مــن العيــب الخفــي . 4
الموجــب للضمــان , المــادة )558/)( مدنــي عراقــي , والمــادة ))44( موجبــات وعقــود 

لبنانــي .
فــاذا مــا توافــرت شــروط العيــب المتقــدم ذكرهــا , أمكــن المشــتري الرجــوع علــى البائــع 
بالضمــان , ولكــن يشــترط علــى المشــتري القيــام ببعــض الاجــراءات مــن أجــل المحافظــة علــى 
حق الضمان , كما أن هناك حالات اذا ما تحققت فســوف تؤدي الى تحديد خيار المشــتري 
, أمــا بمطالبــة البائــع بنقصــان الثمــن فقــط , أو تــؤدي الــى ســقوط حقــة فــي الضمــان , هــذه 

الاجــراءات والحــالات نتناولهــا فــي المبحــث القــادم مــن دراســتنا . 
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المبحث الثاني 
احكام الالتزام بضمان العيوب الخفية 

إذا تحققــت شــروط الالتــزام بضمــان العيــب الخفــي , فيجــب علــى المشــتري أن يقــوم 
بإجــراءات قبــل رفــع الدعــوى , هــذه الاجــراءات نتناولهــا فــي المطلــب الاول , كمــا أن حــق  
المشــتري يقتصــر احيانــاً علــى  رد المبيــع  أو المطالبــة بالثمــن  بعــد ظهــور العيــب , واحيانــاً 
اخــرى  يســقط فيهــا حــق الضمــان والتــي تســتند الــى  نــص القانــون أو إلــى ارادة المتعاقديــن ,  

هــذه الاحــوال نتعــرض اليهــا فــي المطلــب الثانــي , وكمــا يلــي : 
المطلب الاول: الاجراءات الممهدة للدعوى 

رتــب القانــون علــى المشــتري قبــل تقديمــه دعــوى الضمــان , التزاميــن اثنيــن , وهمــا 
إخطــار البائــع بالعيــب , وإثبــات العيــب , هذيــن الالتزاميــن نتعــرض اليهمــا فــي الفــرع الاول , 
بينمــا نخصــص الفــرع الثانــي الــى المهــل القانونيــة الممنوحــة للمشــتري وخيــاره بيــن طلــب رد 
المبيــع أو الخيــارات الاخــرى  المتاحــة لــه والتــي نــص عليهــا المشــرعين العراقــي واللبنانــي , 

وكمــا يلــي :  
الفرع الاول: اخطار البائع بالعيب الخفي 

قــرر المشــرع العراقــي , بنــص المــادة )560( مــن القانــون المدنــي  أنــه  » إذا تســلم 
المشــتري المبيــع , وجــب عليــه التحقــق مــن حالتــه بمجــرد تمكنــه مــن ذلــك وفقــاً للمألــوف فــي 
التعامــل , فــاذا كشــف عيــب يضمنــه البائــع وجــب عليــه أن يبــادر بإخبــاره بذلــك , فــإذا اهمــل 
فــي شــيء مــن ذلــك اعتبــر قابــلًا للمبيــع , كمــا أن العيــب إذا كان ممــا لا يمكــن الكشــف عنــه 
بالفحــص المعتــاد , ثــم كشــفه المشــتري وجــب عليــه أن يخبــر بــه البائــع عنــد ظهــوره , وإلا 
اعتبــر قابــلًا بالمبيــع » امــا اذا كان العيــب لا يمكــن اكتشــافه بالفحــص المعتــاد , فالمشــرع لا 
يلــزم المشــتري بإجــراء الفحــص غيــر المعتــاد علــى المبيــع لأجــل اكتشــاف العيــب)9)) ولــم يحــدد  
المشــرع العراقي ,  شــكلًا معيناً للإخطار , فكما يصح أن يكون عن طريق الانذار بواســطة 
كاتــب العــدل , يجــوز يكــون الاخطــار برســالة مســجلة , أو يصــح أن يكــون شــفوياً , أمــا فــي 
مــا يتعلــق بمهلــة الاخطــار , فقــد قــرر, أن يتــم اخبــار البائــع بعــد أن يقــوم المشــتري بفحــص 
المبيــع بمجــرد تمكنــه مــن ذلــك)0)), أمــا المشــرع اللبنانــي : فقــد قــرر أنــه إذا كان المبيــع مــن 
المنقــولات غيــر الحيوانــات وجــب علــى المشــتري أن ينظــر فــي حالــة المبيــع علــى اثــر اســتلامه 
, وان يخبــر البائــع بــلا ابطــاء خــلال مــدة ســبعة ايــام بحيــث تبــدأ المهلــة مــن اليــوم التالــي 
للاســتلام الفعلــي عــن عيــب يجــب علــى البائــع ضمانــه , ويفهــم مــن ذلــك أن مــدة الاخطــار 
هــي ســبعة ايــام مــن المنقــولات غيــر الحيوانــات بحيــث لا يتوجــب الاخطــار فــي الحيــوان وفــي 
)9)( قضت محكمة التمييز العراقية في قرار لها الى أن  : ) الواجب على من يشــتري مالًا يحتاج الى خبرة خاصة  للاطلاع  
علــى حالتــه  أن يســتعين بخبــراء للكشــف علــى المــال قبــل شــرائه أو بعــد مــدة معينــة ( , القــرار مشــار اليــه فــي مؤلــف د. جعفــر 

الفضلــي , المصــدر الســابق ,ص5)) , هامــش ))))) .
)0)( ينظر نص المادة )560( مدني عراقي .
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بيــع غيــر المنقــولات)))) ولا يخضــع لشــكل معيــن , فقــد يتــم شــفاهه أو كتابــة برقيــاً أو هاتفيــاً 
أو بموجــب كتــاب رســمي او خاصــة , ويجــوز اثبــات حصولــه بكافــة طــرق الاثبــات لتناولــه 

واقعــة ماديــة)))).
ويميــز المشــرع اللبنانــي بيــن الإخطــار فــي العيــب الــذي يظهــر بالفحــص العــادي , 
والــذي يجــب أن يتــم بــلا إبطــاء خــلال ســبعة ايــام التــي تلــي الاســتلام , وبيــن الإخطــار الــذي 
لا يظهــر بالفحــص العــادي أو كانــت هنــاك موانــع لا علاقــة لهــا بمشــيئة المشــتري حالــت دون 
النظــر فــي حالــة المبيــع , والتــي توجــب المشــتري اخطــار البائــع اثــر اكتشــاف العيــب وليــس 

خــلال ســبعة ايــام بعــد اكتشــافه)))). 

الفرع الثاني: دعوى الضمان
قــرر المشــرع العراقــي فــي الفقــرة الاولــى مــن المــادة )558( مدنــي عراقــي , الخيــار 
للمشــتري  بيــن فســخ العقــد ورد المبيــع , وبيــن قبــول المبيــع بــكل الثمــن المســمى , واذا كان 
المبيــع عبــارة عــن اشــياء بيعــت صفقــة واحــدة , وظهــر عيــب فــي بعضهــا دون البعــض الاخــر 
, وكان بالإمــكان تفريــق الصفقــة دون ضــرر , للمشــتري رد القســم المتضــرر مــن المبيــع , 
بمــا يقابلــه , ولا يجــوز لــه رد كل المبيــع دون موافقــة البائــع)4)), أمــا إذا تعــذر تفريــق الصفقــة 
فالمشــتري بالخيــار بيــن فســخ المبيــع , أو القبــول بــكل الثمــن المســمى ولا تســمع دعــوى 

الضمــان اذا انقضــت ســتة اشــهر مــن وقــت تســليم المبيــع)5)).
امــا المشــرع اللبنانــي : فقــد بيــن أن اقامــة دعــوى الضمــان تخضــع لمهلــة قانونيــة محــددة 
امدهــا )65)( يومــاً بعــد التســليم فــي الامــوال الثابتــة أمــا فــي المنقــول والحيوانــات فتقــام مــن 
خــلال ثلاثيــن يومــا بعــد التســليم , فاتحــاً البــاب امــام المشــتري بعــد تحقــق واثبــات العيــب الخفــي 

بالخيــار بيــن طلــب تخفيــض الثمــن أو رد المبيــع .
فقــد نصــت المــادة ))46( موجبــات وعقــود لبنانــي علــى ان : »  الدعــوى الناشــئة عــن 
وجــود عيــوب موجبــة لــرد المبيــع أو عــن خلــوه مــن الصفــات الموعــود بهــا , يجــب أن تقــام 

علــى الوجــه التالــي , والا ســقط الحــق فــي اقامتهــا , 
ان تقام من اجل الاموال الثابتة في خلال 65) يوم بعد التسليم , . )
وتقــام مــن اجــل المنقــولات والحيوانــات فــي خــلال 0) يومــاً بعــد التســليم علــى شــرط أن . )

يرســل الــى البائــع البــلاغ المنصــوص عليــه فــي المــادة )446(  وهاتــان المهلتــان يمكــن 

)))( ينظر نص المادة )446( موجبات وعقود لبناني .
)))( ينظــر د. انــور ســلطان , عقــد البيــع فــي القانــون اللبنانــي والمصــري , دار النهضــة العربيــة , القاهــرة , 6)0) , ص7)) 

ومــا بعدهــا .  
)))( كما يجب على المشتري أن يطلب بلا ابطاء بعريضة , معاينة المبيع بواسطة خبير يعينه رئيس المحكمة ذات صلاحية 

, ينظر في تفضيل ذلك , المادة )447( موجبات وعقود لبناني .
)4)( ينظر نص المادة ))56( مدني عراقي .
)5)( ينظر نص المادة )570( مدني عراقي .
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تمديدهمــا أو تقصيرهمــا باتفــاق المتعاقديــن“)6)) 
والحقيقــة أن القانــون اللبنانــي , اعتمــد تاريخــاً واحــداً وصريحــاً لبــدء ســريان المهلــة  وهــو 
تاريــخ التســليم ســواء فــي الامــوال المنقولــة أم غيــر المنقولــة , والمقصــود بالتســليم هــو التســليم 
الفعلــي الــذي يصــل فيهــا المبيــع الــى يــد المشــتري, ويصبــح بتصرفــه بحيــث يمكنــه فحــص 
المبيــع وكشــف العيــوب)7)) , وقــد يتزامــن التســليم القانونــي مــع التســليم الفعلــي , وقــد يســبق 
هــذا الاخيــر الأول منهمــا , ففــي هــذه الحالــة يعتــد  بالتســليم الفعلــي , ففــي بيــع العقــار يمكــن 

أن يتــم التســليم الفعلــي قبــل التســجيل فيقيــد بــه , ولــوكان التســجيل لازمــاً لنقــل الملكيــة)8)).

المطلب الثاني: موانع الرد : 
تبيــن فــي مــا ســبق بأنــه عنــد وجــود عيــب خفــي فــي المبيــع فــأن المشــتري بالخيــار بيــن 
فســخ البيــع ورد المبيــع أو القبــول بــكل الثمــن بحســب مــا قــرر المشــرع العراقــي , أو خيــار 
المشــتري بفســخ البيع ورد المبيع أو انقاص الثمن . بحســب ما قرر المشــرع اللبناني , ولكن 
هنــاك حــالات معينــة اذا تحققــت لا يكــون فــي المقــدور رد المبيــع الــى البائــع , وإنمــا ينحصــر 
حقــه فــي المطالبــة بنقصــان الثمــن , هــذه الحــالات نعــرض اليهــا فــي الفــرع الاول , كمــا أن 
ضمــان البائــع للعيــوب الخفيــة يســقط فــي حــالات اخــرى , يرجــع بعضهــا الــى نــص  القانــون 
, وبعضهــا الــى ارادة المتعاقديــن , أو الــى ارادة المشــتري الضمنيــة ,  هــذه الحــالات  نعــرض 

اليهــا فــي الفــرع الثانــي وكمــا لــي : 
الفرع الأول: خيار المشتري بنقصان الثمن 

فــي حــال تحقــق حــالات معينــة فــان المشــتري لا يكــون امامــه ســوى مطالبــة البائــع 
بنقصــان الثمــن , ويتــم تخفيــض الثمــن فــي ضــوء احــكام القانــون المدنــي العراقــي , بتقديــر 
المبيــع ســالماً مــن العيــب , ثــم تقديــر قيمتــه وهــو معيــب , والفــرق بيــن القيمتيــن ينســب الــى 

الثمــن المســمى , ويرجــع المشــتري بتلــك النســبة علــى البائع)9))وهــذه الحــالات هــي :- 
اولًا - حدوث عيب جديد في المبيع بعد التسليم :

هــذه الحالــة قررتهــا المــادة ))56 ( مدنــي عراقــي  بنصهــا علــى أن »)- إذا ظهــر 
بالمبيــع عيــب قديــم ثــم حــدث بــه عيــب جديــد عنــد المشــتري , فليــس لــه أن يــرده بالعيــب القديــم 
والعيــب الجديــد موجــود فيــه , بــل لــه أن يطالــب بنقصــان الثمــن , مــا لــم يرضــى البائــع بأخــذه 
علــى عيبــه ولــم يوجــد مانــع للــرد  )- فــإذا زال العيــب الحــادث , عــاد للمشــتري حــق رد المبيــع 

بالعيــب القديــم علــى البائــع » . 

)6)( حددت المادة )446( موجبات وعقود , المهلة القانونية للإخبار بسبعة ايام في بيع المنقولات من غير الحيوانات  .
)7)( المحامــي اســامة اســماعيل مجــروش , قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي الصــادر فــي 9/)/))9) وتعديلاتــه , منشــورات 

زيــن الحقوقيــة , لبنــان , ))0) م , ص5)).
)8)( قــرار محكمــة اســتئناف بيــروت , غرفــة 4, قــرار رقــم 508 فــي 9)/)/968) المشــار اليــه فــي مؤلــف د. ابراهيــم مصبــاح 

علــي, المصــدر الســابق ص06) , هامــش ) .
)9)( ينظر نص المادة )565( مدني عراقي .
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ثانياً - زيادة شيء على المبيع من مال المشتري :
ان الزيــادة التــي تمنــع الــرد اســتناداً الــى نــص المــادة ))56( مدنــي عراقــي , و التــي 
تجيــز للمشــتري الرجــوع بنقصــان الثمــن  هــي :  أمــا ان تكــون الزيــادة متصلــة غيــر متولــدة , 
كالبنــاء , والغــراس , او زيــادة منفصلــة متولــدة , كالثمــر , أمــا الزيــادة المنفصلــة غيــر المتولــدة 
, مثــل الاجــرة والزيــادة المتولــدة فــلا تمنــع مــن الــرد , ويمنــع القانــون رد المبيــع حتــى إذا قبلــه 

البائــع بالعيــب الحــادث , ويقتصــر حــق المشــتري علــى المطالبــة بنقصــان الثمــن)0)) .
  ثالثاً- هلاك المبيع بيد المشتري :

تنــص المــادة )564( مدنــي عراقــي علــى انــه  »  إذا هلــك المبيــع المعيــب فــي يــد 
المشــتري فهلاكــه عليــه , ويرجــع علــى البائــع بنقصــان الثمــن » ولــم يميــز هــذا النــص بيــن 

حــالات الهــلاك الجزئــي والهــلاك الكلــي للمبيــع .
رابعاً: تصرف المشتري بالمبيع المعيب قبل اطلاعه على العيب .

إذا تصــرف المشــتري بالمبيــع المعيــب . تصــرف المــلاك قبــل اطلاعــه علــى العيــب 
الــذي فيــه فأنــه يرجــع علــى البائــع بنقصــان الثمــن , وهــذا الحكــم يســتفاد مــن مفهــوم المخالفــة 

لنــص المــادة )566( مدنــي عراقــي)))).
أمــا فــي ضــوء التشــريع اللبنانــي , فــأن الحــالات التــي يقتصــر فيهــا حــق المشــتري علــى 
المطالبــة بنقصــان الثمــن  هــي : أولًا - إذا بــاع المشــتري المبيــع الــى الغيــر , ففــي هــذه الحالــة 
يتعــذر الــرد بصــورة مطلقــة , لان دعــوى الــرد تســتوجب إعــادة المبيــع الــى البائــع , وهــذا الأمــر 

اصبــح غيــر ممكــن . 
مــن  او  المشــتري  المبيــع بخطــأ  تعيــب  اذا  الفســخ  ثانيــاً -  كذلــك لا يجــوز طلــب 
الاشــخاص الذيــن يكــون مســؤولًا عنهــم , والمقصــود بــال تعيــب هــو التلــف الجزئــي وليــس 

العيــب , او اذا اســتعمل المبيــع اســتعمالًا لا يــؤدي الــى نقــص كبيــر فــي قيمتــه)))).
ثالثــاً - إذا انشــأ المشــتري حقوقــاً عينيــة للغيــر علــى المبيــع , كعقــد تأميــن عقــاري , إلا 

إذا ازال هــذا الحــق . 

الفرع الثاني: سقوط ضمان البائع 
يســقط ضمــان البائــع للعيــوب الخفيــة فــي حــالات , يرجــع بعضهــا الــى نــص فــي القانــون 
, وبعضهــا الآخــر الــى ارادة المتعاقديــن , أو الــى ارادة المشــتري الضمنيــة , وهــذه الحــالات 

نــص عليهــا المشــرع العراقــي فــي  الاحــوال التاليــة :

)0)( يــرى بعــض الفقــه , امكانيــة تــرك قبــول البائــع للمبيــع بعــد حــدوث الزيــادة الــى اتفــاق طرفــي العقــد , تحقيقــاً لفكــرة اعــادة التــوازن 
بيــن الطرفيــن , ينظــر فــي ذلــك د, غنــي طــه حســون , عقــد البيــع , بغــداد , ص 47) ومــا بعدهــا  .

)))( نصــت المــادة )566( مدنــي عراقــي علــى أنــه »  إذا اطلــع المشــتري علــى عيــب قديــم فــي المبيــع , ثــم تصــرف فيــه تصــرف 
المــلاك , ســقط خيــاره » .

)))( إعمالًا لنص المادة )457( موجبات وعقود لبناني  .
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اولًا -  عدم فحص المشتري للمبيع بالعناية اللازمة . 
يجــب علــى المشــتري فحــص المبيــع بالعنايــة اللازمــة , وإذا اوجــد عيبــاً  فعليــه أن يقــوم 
بأخبــار البائــع , واذا لــم يبــذل فــي فحصــه العنايــة اللازمــة , وهــي عنايــة الشــخص المعتــاد 

ســقط حقــه فــي الضمــان قبــل البائــع نتيجــة اهمالــه)))) .
ثانيا-  تصرف المشتري  بالمبيع بعد اطلاعه على عيب فيه .

اذا اكتشــف المشــتري عيبــاً قديمــاً فــي المبيــع , ثــم تصــرف فيــه تصــرف المــلاك , ســواء 
بترتيــب  حــق عينــي للغيــر , كالبيــع أو الرهــن , أو انشــأ حقــاً شــخصياً علــى المبيــع كأن يؤجــره 

مثــلًا , ســقط حقــه فــي الضمــان .
ثالثاً - تنازل المشتري عن حقه في الضمان .

يعــد التــزام البائــع بالضمــان حقــاً مقــرراً الــى المشــتري , مــن هنــا ليــس هنــاك مــا يمنــع 
المشــتري مــن التنــازل عــن حقــه فــي الضمــان)4)).

رابعاً -  اشتراط البائع ان يبرئ  من كل عيب .
وفــي هــذا الصــدد تفــرق المــادة )567/ )(  مدنــي عراقــي بيــن حالتيــن وهــي , الاولــى 
: ســواء كان العيــب موجــوداً حيــن التعاقــد , أو مــا يطــرأ منهــا قبــل القبــض , والثانيــة : ســقوط 
حــق المشــتري فــي الضمــان بســبب العيــوب فــي المبيــع وقــت التعاقــد , لكــن حقــه فــي ضمــان 

العيــوب التــي قــد تطــرأ بعــد العقــد يبقــى قائمــاً .
خامساً - مضي المدة .

يجــب علــى المشــتري اخطــار البائــع بالعيــب خــلال مهلــة معقولــة  لــم يحددهــا المشــرع   
وغالبــا مــا يتــرك تقديــر هــذه المــدة الــى قاضــي الموضــوع , كمــا أن دعــوى الضمــان يجــب أن 

ترفــع خــلال مــدة  ســتة اشــهر مــن وقــت تســليم المبيــع)5)) .
امــا المشــرع اللبنانــي , فقــد نــص بموجــب المــادة )455( موجبــات وعقــود علــى الحــالات 
التــي لا يحــق فيهــا للمشــتري اســترداد الشــيء  ولا خفــض الثمــن , إذا كان لــم يســتطع  رد 

المبيــع , وهــذه الحــالات هــي : 
اولًا - إذا كان المبيــع قــد هلــك بقــوة قاهــرة , أو بخطــأ مــن المشــتري , أو مــن اشــخاص 

هــو مســؤول عنهــم .
ثانياً - إذا كان المبيع قد سرق أو انتزع من المشتري .

ثالثــاً - إذا حــول المشــتري المبيــع الــى شــكل لــم يبقــى معــه صالحــاً لمــا اعــد لــه فــي 
الاصــل .

هذه الحالات تتفق في ما بينها , لأن المشتري لا يستطيع رد المبيع , أو على الاقل 
لا يســتطيع رده بحالتــه التــي تســلمه عليهــا , ولــذا لا يجــوز لــه المطالبــة بالــرد , أو بتخفيــض 

الثمــن . 
)))( اعمالًا لنص المادة )560( مدني عراقي  .
)4)( اعمالًا لنص المادة )567( مدني عراقي .

)5)( اعمالًا لنص المادة )570 ( مدني عراقي .
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ويستدل مما تقدم: 
اوجــب المشــرع اللبنانــي ,  بنــص المــادة )446( موجبــات وعقــود , علــى المشــتري ان . )

يخطــر البائــع بــلا ابطــاء فــي خــلال ســبعه ايــام التــي تلــي الاســتلام للمبيــع عــن العيــب 
الموجــب إخطــار البائــع بضمانــه , إذا كان المبيــع مــن المنقــولات غيــر الحيوانــات  .

لــم يحــدد المشــرع العراقــي بنــص المــادة )560/)( مهلــة لا خطــار البائــع بالعيــب , لكــن . )
الــزم المشــتري بفحــص المبيــع والتحقــق مــن حالتــه بمجــرد تمكنــه مــن ذلــك , وفقــا للمألــوف 

فــي التعامــل ,  .
يتفــق التشــريعين العراقــي واللبنانــي  , فــي شــكل الاخطــار , الــذي يمكــن أن يكــون عــن . )

طريــق الكاتــب العــدل أو برســالة مســجلة أو مشــافهة أو اخطــار كتابــي .
قــرر المشــرع العراقــي , الــزام المشــتري إذا اراد الرجــوع علــى البائــع , بفســخ البيــع , أو . 4

القبــول بــكل الثمــن المســمى فــي البيــع, أمــا المشــرع اللبنانــي , فقــد قــرر اعطــاء الخيــار 
للمشــتري فــي حــال اثبــات  العيــب الخفــي , بفســخ البيــع أو اخــذ بــدل العطــل و الضــرر 

فــي احــوال معينــه ســبق ذكرهــا .
قــرر المشــرع العراقــي , ان مــدة رجــوع البائــع علــى المشــتري بدعــوى الضمــان هــي  ســتة . 5

اشــهر من وقت تســلم المبيع , اما المشــرع اللبناني فقد أوجب على المشــتري رفع دعوى 
الضمــان خــلال مــده )65)( يــوم  بعــد التســليم فــي الامــوال الثابتــة , واقامتهــا مــن اجــل 

المنقــولات والحيوانــات فــي خــلال ثلاثيــن يومــا بعــد التســليم. 
يتفــق التشــريعين العراقــي واللبنانــي , علــى الحــالات التــي يصبــح فيهــا خيــار المشــتري . 6

مقتصــرا علــى المطالبــة بنقصــان الثمــن . 
لا يتفــق المشــرع العراقــي مــع المشــرع اللبنانــي , علــى حالــة هــلاك المبيــع المعيــب  فــي يــد . 7

المشــتري , إذ يعــده الأول ســبباً للرجــوع علــى البائــع بنقصــان الثمــن , بينمــا يعــده الثانــي 
ســببا لســقوط حــق المشــتري فــي الادعــاء بالضمــان
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تعــد مؤسســة ضمــان العيــوب الخفيــة قديمــة العهــد , اذ تنظــم التــزام البائــع بالضمــان 
كالتــزام مســتقل بذاتــه , وجعلتــه مســؤولًا عــن ظهــور أي عيــب لــم يكشــف عنــه للمشــتري , وفــي 
المقابــل مكنــت هــذه المؤسســة المشــتري فــي حــال اكتشــاف العيــب فــي المبيــع مــن رد المبيــع 
, أو القبــول بالثمــن المســمى , أو انقــاص الثمــن بقــدر العيــب , وبحســب مــا يقــرره المشــرع , 
وتناولنــا فــي دراســتنا المقارنــة هــذه , ماهيــة وشــروط العيــب الموجــب للضمــان فــي ضــوء احــكام 
التشــريعين العراقــي واللبنانــي , كمــا تناولنــا بالبحــث الاجــراءات الممهــدة لرفــع دعــوى رد المبيــع 
, والمهــل القانونيــة للــرد , وحــالات ســقوط حــق المشــتري فــي الضمــان  , وفــي نهايــة دراســتنا 

توصــل الباحــث الــى جملــة مــن الاســتنتاجات والتوصيــات , نبينهــا فــي مــا يلــي : 
اولًا : الاستنتاجات 

قــرر المشــرع العراقــي , إنــه إذا تحقــق العيــب بشــروطه واخطــر المشــتري البائــع بهــذا . )
العيــب فــي المــدة المعقولــة , كان للأخيــر أن يرجــع بالضمــان علــى البائــع , ويكــون 

المشــتري بالخيــار بيــن رد المبيــع أو قبولــه بالثمــن المســمى فــي العقــد .
قــرر المشــرع اللبنانــي , إذا تحقــق العيــب بشــروطه , واخطــر المشــتري البائــع فــي المهــل . )

القانونيــة المحــددة للأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة , كان للمشــتري الخيــار بيــن رد المبيــع 
أو ان يأخــذ بــدل العطــل والضــرر .

مهلــة اقامــة دعــوى رد المبيــع هــي ســتة اشــهر فــي التشــريع العراقــي , بينمــا تكــون المهلــة . )
فــي التشــريع اللبنانــي هــي )65)( يومــاً بعــد التســليم فــي المنقــولات والحيوانــات , وثلاثيــن 

يومــاً فــي الامــوال العقاريــة .

ثانياً : التوصيات  
قــد يوجــب رد المبيــع أمــا لوجــود عيــب فيــه , وأمــا لخلــوه مــن بعــض الصفــات , حــق . )

للمشــتري أن يطلــب فســخ البيــع واعــادة الثمــن , أو أن يأخــذ بــدل العطــل فــي احــوال معينــة 
, وذلــك حســب التشــريع اللبنانــي , المــادة )449( موجبــات وعقــود .

ليــت :المشــرع العراقــي يقــوم بتعديــل نــص المــادة )558( مــن القانــون المدنــي , ليصبــح 
خيــار المشــتري هــو فســخ البيــع , واخــذ بــدل الضــرر فــي المبيــع , اســوة  بالمشــرع اللبنانــي لان 

العيــب يعــد بحكــم الهــلاك الجزئــي للمبيــع .
نصــت المــادة ))56( مدنــي عراقــي , علــى منــع رد المبيــع حتــى إذا قبلــه البائــع , بعــد . )

حــدوث زيــادة مانعــة مــن الــرد , بعــد أن يطلــع  المشــتري  علــى العيــب القديــم فيــه .
 ليــت: المشــرع العراقــي يقــوم بتعديــل نــص المــادة المذكــورة , ليمنــح القضــاء ســلطة 

تقديريــة فــي قبــول الــرد مــن عدمــه , مراعــاة لظــروف العقــد , ووفقــاً لمقتضيــات العدالــة . 
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